
3متابعات إخبارية
وتنص مواد القانون على أن يكون التأمين إلزامياً لفئات الموظفين في 
وحدة الخدمة العامة، العاملين لدى صاحب عمل الخاضعون لقانون العمل، 
المؤمن عليه من غير اليمنيين العاملين لدى أي من وحدات الخدمة العامة 
أو صاحب عمل بموجب عقود لا تقل مدة كل منها عن سنة وذلك دون إخلال 

بأحكام أي اتفاقية تكون اليمن طرفاً فيها، والمتقاعدين.
كما يكون التأمين اختيارياً لفئات: الموظفين أو العاملين الذين انتهت 
خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة أو بسبب عجزهم 
نتيجة المرض دون أن يكون لهم معاش تقاعدي على أن يستمروا في 
دفع اشتراكات التأمين بنفس النسب التي كانوا يدفعونها قبل انتهاء 

خدماتهم.
- الموظفين أو العاملين المنتهية خدماتهم لأي سبب كان قبل صدور 
هذا القانون ولم يكن لهم معاش تقاعدي شريطة أن يدفعوا اشتراكات 
التأمين المقررة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للأسس والشروط التي 

تحددها اللائحة.
- ورثة الموظف أو العامل المتوفى إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي 

من صناديق التقاعد وفقاً لما تحدده اللائحة من أسس وشروط وإجراءات.
- ورثة المتقاعد المتوفى إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي من 

صناديق التقاعد وفقاً لما تحدده اللائحة.
- أي فئة من الفئات غير المنصوص عليها في البنود )1، 2، 3، 4( من 
الفقرة )ب( من هذه المادة يقرر مجلس الوزراء جواز استفادتها من التأمين 

وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على ألا يتعارض هذا النوع من التأمين مع أي مزايا مكتسبة 

حاصل عليها الموظف في جهة عمله.
الطبية  الرعاية  بالتأمين الصحي الاجتماعي خدمات  القانون  ويقصد 

للمؤمن عليه في حالتي: المرض وإصابة العمل.
ويشير القانون إلى أن تطبق أحكامه على الفئات المنصوص عليها في 

مواد القانون بصورة تدريجية ومرحلية وفقاً للسياسات والخطط المنفذة 
التي تعدها الهيئة.

كما ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن ما طرح 
حول مشاركة بعض معلمي التربية والتعليم والطلاب في المظاهرات 

والاعتصامات.
كما أقر بهذا الشأن توجيه عدد من التوصيات للحكومة أكد من خلالها على 
إبلاغ جميع محافظي المحافظات ومدراء عموم المديريات بضرورة إحالة 
كل من ثبت قيامة بإغلاق المدارس أو دفع الطلاب للخروج في المظاهرات 
والاعتصامات من العاملين في الحقل التعليمي أو من خارجه إلى القضاء 
لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وكذا تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية 
رقم )19( لسنة 91م فيما يتعلق بفصل المدرسين الذين تتجاوز مدة غيابهم 
المدة القانونية للغياب، وضرورة تنفيذ قانون التدوير الوظيفي على جميع 
العاملين في مجال التربية والتعليم في دي��وان عام ال��وزارة ومكاتبها 

بالمحافظات ومدراء المراكز التعليمية بالمديريات والمدارس ممن تتوفر 
فيهم الكفاءات والقدرات الإدارية.

وألزمت توصيات المجلس وزير التربية والتعليم بتكليف وكلاء وزارته 
للقيام بمسح شامل  إليها ميدانيا  والنزول  المحافظات  وتوزيعهم على 
عن  الغائبون  المعلمون  وك��ذا  أعمالهم  في  يداومون  الذين  للمعلمين 

أعمالهم.
كما نصت التوصيات الموجهة للحكومة على ضرورة الإسراع في صرف 
العلاوات السنوية المستحقة للموظفين، والتي تم إطلاقها بتوجيهات فخامة 

الأخ رئيس الجمهورية، في أقرب وقت ممكن لأهمية ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة 

ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ووكيل 

الوزارة محمد هادي طواف.

مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي

البرلمان يقر قانون التأمين الصحي الاجتماعي 
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أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس 
يحيى علي الراعي مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي.

ويتكون القانون من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية 
والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومصادر تمويل التأمين الصحي 
وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات وخدمات التأمين الصحي وإدارة 

التأمين والعقوبات، بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية.
ويهدف القانون إلى ضمان حق المؤمن عليه في الحصول على خدمات 
الرعاية الطبية في جهة العلاج وفقاً للأسس والشروط المنصوص عليها 

في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس

والقانون  اللائحة  مشروع  أحكام  وتسري 
على أنشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم 
إبرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو 
التي يكون أحد أطرافها مقيما فيها، وبخاصة 
في ما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة 
في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد 
التأجير وما يجب أن يشتمل عليه من بيانات، 
وكذا حقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف 
الناشئة عن عقد التأجير، فضلا عن أحكام 
وشروط وإجراءات تسجيل وقيد بيانات الأصول 
المؤجرة وعقود تأجيرها والمؤجرين المرخص 
لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول 

على ترخيص مزاولة هذا النشاط.
وحرصت الوزارة في إعداد مشروع اللائحة 
التنفيذية على تحقيق الأه��داف  التنموية 
التأجير  قانون  من  المتوخاة  والاستثمارية 
أفضل  مع  م��واده��ا  تتفق  وان  التمويلي، 
مع  المجال،  هذا  في  العالمية  الممارسات 
الاستفادة في الوقت ذاته من الخبرة والتجربة 
العالم  دول  من  لعدد  العملية  والممارسة 

السباقة في هذا الجانب.
ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية التي تم 
إعدادها بأسلوب تشاركي مع كافة الجهات 
ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص، على 
36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن 
وأحكام  والتعاريف  التسمية  إلى  بالإضافة 

عامة وختامية، أحكام وشروط تنظيم تسجيل 
المنقولة،  النقل  ووسائل  الثابتة  الأص��ول 
المنقولة  الأص��ول  سجل  تنظيم  وأح��ك��ام 
والتأجير التمويلي ، فضلا عن أحكام وشروط 
وإج��راءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير 

التمويلي والقيد في سجل المؤجرين.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم 
من وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات 
النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية للفصل 
الدراسي الثاني من العام الدراسي 2010 � 
2011م، والتي بدأت السبت الماضي في أمانة 

العاصمة وعموم المحافظات.
التقرير أن الامتحانات تجري في  وأوضح 
أجواء طبيعية وبشكل جيد حتى الآن وبنسبة 
نجاح تتجاوز 95 بالمائة.. مشيرا إلى وجود 
بعض  في  محدودة  م��دارس  في  إشكالات 

المحافظات.
ألفا و950   16 انه من بين  التقرير  وأك��د 
مدرسة حكومية وأهلية توجد إشكالات في 
187 مدرسة فقط يجري معالجتها، بحيث يتم 
تمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في إطار 
الحرص على عدم حرمانهم من حقهم في 
استكمال امتحانات العام الدراسي الحالي.. 
السلطات  به  تضطلع  ال��ذي  بالدور  منوها 
التربية  مكاتب  مع  التعاون  في  المحلية 
والتعليم لتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات 

وضمان نجاحها.
كما استعرض المجلس تقرير وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي عن استئناف الدراسة 
في الجامعات الحكومية للفصل الثاني من 
2011م،   -  2010 الجامعي  الدراسي  العام 
والذي أوضح أن الدراسة استؤنفت في بعض 
الجامعات، فيما لا تزال هناك إشكالات في 

جامعات أخرى أبرزها جامعتا صنعاء وعدن.
ودع���ا مجلس ال����وزراء ب��ه��ذا الخصوص 
الطلاب والطالبات في جميع الجامعات إلى 
مواصلة دراستهم الجامعية والاستفادة من 
الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني 
حتى لا يحرموا من عام دراسي كامل.. وأهاب 
بأعضاء هيئة التدريس تحمل مسؤولياتهم 
الوطنية والوظيفية وتأدية واجبهم المقدس 
تجاه أبنائهم الطلاب والطالبات باعتبارهم 
المتضرر الأول من عرقلة العملية التعليمية .

كما دعا المجلس الأعلى للجامعات إلى عقد 
اجتماعات استثنائية للوقوف أمام ما يجري في 
الجامعات، ومعالجة أية معوقات تعترض سير 
العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية 
المناسبة لضمان استكمال الفصل الدراسي 

الثاني.
وأكد مجلس الوزراء حرمة الجامعات وعدم 
الزج بها في الصراعات السياسية، وعدم جواز 
دخول أي قوة مسلحة إلى حرم الجامعات.. لافتاً 

إلى ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها 
في منع دخول أية قوات إلى حرم الجامعات أو 
استخدام مرافقها للتدريب العسكري أو السكن 
بما يكفل حرمة الجامعات ومبانيها وفقا لقانون 

الجامعات رقم 15 لعام 1995م وتعديلاته.
ونبه مجلس الوزراء من خطورة أن تصبح 
العملية التعليمية بكافة مستوياتها واحدة من 
أوراق اللعبة السياسية، خاصة وان استخدامها 
كذلك سيصيب بالضرر كل مفاصل المجتمع 
الذي سيخسر جيلًا بأكمله يعلق عليه آمال 
القوى  بكافة  وأه��اب  والمستقبل..  الحاضر 
السياسية الوطنية النأي بالعملية التعليمية 

عن الصراعات السياسية والحزبية.
المقدم من  التقرير  المجلس على  واطلع 
وزارة السياحة حول نتائج الإحصاء السياحي 
للعام الماضي، والمتضمن بيانات مفصلة عن 
إحصاءات الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن 

لعام 2010 ومؤشراتها.
وكشف التقرير عن زيادة العائدات السياحية 
الدولية عام 2010 بنحو 347 مليون دولار عن 
العام 2009م لتصل إلى مليار و161 مليون 

دولار، وبنسبة زيادة بلغت 28 بالمائة.
وأش��ار إل��ى زي��ادة ع��دد السياح الأجانب 
الوافدين إلى اليمن من مختلف دول العالم 
خلال الفترة نفسها بنحو 102 ألف سائح ، 
وبنسبة زيادة بلغت 24 بالمائة، فيما انخفض 

عدد السياح اليمنيين الوافدين )المقيمين في 
الخارج( في هذه الفترة بنحو 105 آلاف سائح 
بالمائة.. حيث بلغ   18 بنسبة تراجع بلغت 
السياح الوافدون إلى اليمن في عام 2010م 
مليوناً و247 ألفاً و62 سائحا مقارنة ب�� 948 

ألفاً و118 سائحاً في العام 2007م.
وأوضح التقرير أن عدد السياح الأجانب العام 
الماضي شكلوا 52 بالمائة من إجمالي حجم 

الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن.
كما زادت عدد الليالي السياحية التي قضاها 
السياح الوافدون عام 2010م بحوالي أربعة 
ملايين و716 ألفاً و458 ليلة وبنسبة زيادة 
وصلت إلى 40 بالمائة، مقارنة بالعام 2009م.. 
فيما بلغ متوسط إنفاق السائح الأجنبي الوافد 
نحو 145 دولاراً ومتوسط فترة إقامته في 

اليمن حوالي 8 ليال.
وأظهر التقرير في تصنيفه للسياحة الوافدة 
الأقاليم  بحسب  الماضي  العام  اليمن  إلى 
بالمائة من عدد   72 أن  العالمية  السياحية 
السياح الأجانب وفدوا من إقليم دول الشرق 
الأوسط والذين زاد عددهم عن عام 2009م 
بأكثر من 80 ألف سائحاً، يليه السياح الوافدون 
بالمائة   10.9 بنسبة  آسيا  دول  إقليم  من 
وإقليم دول أوروبا بنسبة 7 بالمائة وإقليم 
دول الأمريكيتين 5.2 بالمائة ودول إفريقيا 

4.6 بالمائة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم 
من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن 
سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية 
المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب 

للفترة من 2 إلى 8 مايو الجاري.
وت��ض��م��ن ال��ت��ق��ري��ر م��ش��اري��ع القوانين 
والاتفاقيات التي وقف أمامها مجلس النواب 
خلال هذه الفترة، إلى جانب تقارير الزيارات 
الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير 
الرقابية، وكذا التقارير التي ناقشها مجلس 

الشورى.
واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير 
الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية ومستجداتها 
في ظل الأزمة الراهنة، وما تبذله الأجهزة 
أجواء  لتعزيز  جهود  من  المختلفة  الأمنية 
الأمن  على  والحفاظ  والاستقرار  السكينة 
العام والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية 
والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق 
سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه 

العليا.
على  ال���وزراء  بفعاليات  يتعلق  م��ا  وف��ي 
المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على 
التقرير المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد عن 
زيارته للمملكة العربية السعودية خلال الفترة 
من 23 حتى 29 ابريل الماضي وذلك للترتيب 

لموسم الحج والعمرة لعام 1432 هجرية.

دعوة مجلس الجامعات إلى عقد اجتماع لمعالجة أي معوقات أمام العملية التعليمية 

مطالبة القوى السياسية الوطنية بالنأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية والحزبية

ڑ �سنع�ء / �سب�أ:

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء 
برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة 
المحلية الدكتور رشاد العليمي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم )11( لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي، والمقدم من وزارة 

الصناعة والتجارة.
الوزارات  المقدمة من  الملاحظات  المجلس استيعاب  وأقر 
والجهات ذات العلاقة، وتقديم مشروع اللائحة بشكله النهائي 
إلى الاجتماع القادم للمجلس، لإقراره واستكمال الإجراءات 

القانونية لإصداره.
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